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https://www.7iber.com/politics-economics/الإصلاح-الاقتصادي-وإعادة-الهیكلة/

الدخل، والدَّین، والإصلاح الاقتصادي: كیف تمت إعادة هیكلة الدولة
الأردنیة

طاهر اللّبدي ⋮ الثلاثاء 23 تموز 2019

(هذا هو المقال الأول ضمن سلسلة مقالات ملف الأردن وصندوق النقد الدولي، والذي تستعرض مقالاته ثلاثین عاماً من العلاقة بین الأردن وصندوق
النقد، والتي تنشر كل ثلاثاء على مدى الأسابیع القادمة)

في نهایة شهر أیار من العام 2018، شهدت عمّان ومحافظات أردنیة أخرى حركة واسعة من الاحتجاجات، بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع
للإصلاح الضریبي یتضمن زیادة في معدلات الضریبة وتوسعة للوعاء الضریبي. وقد تم الإعلان كذلك عن زیادة في أسعار الكهرباء والمحروقات.
كان الهدف المُعلن لهذه الإجراءات هو احتواء الدین العام البالغ قدره 38.5 ملیار دولار أمریكي أي ما یعادل 95.8% من الناتج الإجمالي المحلي

لعام 2017. ویأتي هذا الإصلاح في وقت تشهد فیه البلاد فقرًا مزمنًا[1] ومعدل بطالة مرتفعًا 18.5%، في حین أن المشاركة بسوق العمل، أي نسبة
العاملین ممن هم في سن العمل هو من أقل المعدلات في العالم ویبلغ %38.1.[2]

وعلیه، دعت النقابات المهنیة فورًا إلى إضراب عام وأصبح التظاهر في الشارع حدثًا یومیًا. فتم تجمید قرار رفع الأسعار المُعدّ مسبقًا بشكل فوري،
واضطرت الحكومة برئاسة هاني الملقي إلى الاستقالة وتم استبعاد مشروع القانون بشكل مؤقت، لیكلف الملك عبد االله الثاني عمر الرزاز بتشكیل

حكومة جدیدة تقدم مشروعًا جدیدًا للقانون، تم الإعلان عنه في أیلول 2018. أدخل مجلس الأمة تعدیلات جزئیة على المشروع قبل أن یوافق علیه
أخیرًا في تشرین الثاني من العام نفسه، الأمر الذي أثار موجة جدیدة من الاحتجاجات.

أدت احتجاجات حزیران 2018، التي تعتبر غیر مسبوقة إلى حد كبیر، من حیث حجمها واتساع الطیف الاجتماعي للمتظاهرین، إلى إضعاف
الخطاب التقلیدي في ما یتعلق بدیون الأردن وأصبح السؤال المتعلق بالتوجهات الاقتصادیة للحكومة یطرح في صلب النقاش العام لعدة أشهر، وامتد

هذا النقاش لیطال كل السیاسات المنتهجة منذ نهایة ثمانینیات القرن الماضي، وهي الفترة التي اتخذ فیها الأردن الغارق في الدیون سلسلة من

https://www.7iber.com/politics-economics/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d8%a9/?%3E
https://www.7iber.com/politics-economics/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/
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الإجراءات التي كان من المفترض أن تكبح التدخل المفرط للدولة وتشجع بروز اقتصاد رأسمالي تنافسي. جاء ذلك ضمن برنامج كان الأردن یتبعه مع
دول أخرى في المنطقة في إطار الاتفاقیات الموقعة مع صندوق النقد الدولي.

بعد مرور ثلاثین عامًا على هذا التحول، لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبیر على الدخل المتأتي من الخارج سواء أكان ذلك مساعدات وقروضًا أجنبیة
أو حتى تحویلات مالیة من قبل الأردنیین العاملین في الخارج. لهذه الموارد الخارجیة خصوصیة تتمثل في كونها غیر متصلة بالجهد الإنتاجي

الوطني، وخاضعة لتقلبات الظروف الإقلیمیة والعالمیة، مما یمكننا من وصف الأردن بالدولة «شبه الریعیة».[3] لم یُحسّن الحماس في تنفیذ
الإصلاحات المستوحاة من النیولیبرالیة من موقف الأردن الضعیف تجاه الدائنین أو حتى إزاء الصدمات القادمة من الخارج كالحروب والأزمات

الاقتصادیة أو حتى موجات اللجوء بأعداد هائلة.

تدخل الصندوق من أجل إصلاح الاقتصاد واحتواء الدیون 

تدخل صندوق النقد الدولي لأول مرة في الأردن عام 1989، وكان البلد آنذاك متأثرًا بالركود الاقتصادي الذي أصاب البلدان العربیة المجاورة، لا
سیما مع نهایة الطفرة النفطیة وطول أمد الحرب بین العراق وإیران. تقلصت المساعدات المالیة العربیة المقدمة للأردن بشكل حاد خلال بضع سنین

في تلك الفترة، وكذلك التحویلات المالیة من قبل الأردنیین العاملین في الخارج ومعظمهم في دول الخلیج. وارتفعت نسبة البطالة وكذلك نفقات الدولة،

وشهد البلد أزمات متتالیة ولم یعد قادرًا على سداد خدمة دینه.[4] ومن ناحیة أخرى، فإن هذا الدین في جزئه الأكبر مترتب على الأردن من العقد
السابق بسبب تزاید الاضطرابات الاقتصادیة العالمیة والكلفة المتنامیة للمستوردات من المواد الغذائیة والطاقة مما أدى إلى عجز في المیزان التجاري

وعجز الموازنة. وتفاقم مستوى المدیونیة كذلك إثر القرار الأمریكي برفع أسعار الفائدة عام 1979.[5]

وعلى أیة حال، فإن الأردن بین عامي 1986 و1988 خصّص ما معدله 35.4% من مجموع إیراداته السنویة من الصادرات لدفع خدمة دینه،

[6] وهذا مبلغ معتبر. استمرت المدیونیة في الازدیاد بالرغم من كل ذلك، وازداد مقدارها من 607 ملایین دینار أردني[7] عام 1980 إلى 1.8 ملیار

دینار أردني عام 1987 وإلى 6.4 ملیار دینار أردني في العام 1989 أي ما یعادل 264% من الناتج الإجمالي المحلي لتلك السنة.[8] اضطرت
الحكومة لإعادة التفاوض على مواعید السداد، وقبلت من أجل ذلك أن تعمل على اتباع برنامج الإصلاح الهیكلي المقترح من قبل صندوق النقد الدولي.
وحصلت في المقابل على قرض أول مقداره 125 ملیون دولار أمریكي تم تحویلها على عدة دفعات بحسب سیر التقدم في البرنامج. وعلیه، فقد دُعي

الأردن إلى اتخاذ إجراءات تقشف ملائمة لتخفیض الدین وتحقیق فائض مالي. كما تهدف الإصلاحات المتبناة كذلك إلى تسهیل الانتقال بالأردن نحو
اقتصاد ودولة ومجتمع «ما بعد ریعي».[9]

یستند هذا البرنامج الذي یتشاركه الأردن مع معظم البلدان العربیة على أساس هیمنة الموارد الریعیة وضعف البنى الإنتاجیة في المنطقة. وهذا الوضع
یشجع على إرساء نظم سیاسیة متسلطة وغیر مسؤولة. وتستخدم هذه الأنظمة مداخیلها لضمان السیطرة على اقتصادات باتت غیر فعالة بسبب الفساد

والمحسوبیة وهدر المال العام.[10] شكلت هذه الموارد الخارجیة في الأردن ما نسبته 54% من إیرادات الحكومة في العام 1980،[11] ما مكنها من
المحافظة على مستوى مرتفع نسبیًا من النفقات العامة والحمایة الاجتماعیة. إلا أن الأزمة الاقتصادیة وإعادة تشكیل المنطقة جیوسیاسیًا (بفعل الهیمنة

الأمریكیة) تهدد هذا «العقد الریعي» وتحدد شروط إصلاحه.

منذ ثمانینیات القرن الماضي، تم اعتماد إطار «إجماع واشنطن» كأساس لإصلاح هذه الاقتصادات، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات
«الرشیدة» المستوحاة من النیولیبرالیة والهادفة إلى تشجیع نشوء اقتصادات سوق یباركها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وعدد متزاید من

الحكومات حول العالم. وتُقدَّم سیاسات تحریر المبادلات وخصخصة الاقتصاد وإزالة القیود المالیة على أنها علاج ناجع للآفات العدیدة التي یعاني منها

العالم العربي. بالرغم من ذلك، فقد تأخر نشوء «عقد اجتماعي»[12] جدید في الأردن لا یرتكز على إعادة توزیع الموارد الریعیة وإنما على نمو
القطاع الخاص. ولم تحظ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بالشعبیة، وولّدت بشكل متكرر حراكات اجتماعیة كبیرة ما أدى بدوره إلى تبدلات كبیرة

في الحكومات. ففي السنوات العشرین الأخیرة، مرت على المملكة 17 حكومة، بمعدل حكومة كل سنة وشهرین تقریبًا.

وقّع الأردن منذ 1989 ولغایة 2019 ما لا یقل عن تسع اتفاقات مع الصندوق مقابل الحصول على ائتمانات متعددة .[13] أدت هذه الالتزامات
المتتالیة إلى سلسلة من السیاسات ذات الأثر الملموس والمتمثلة بخفض النفقات الاجتماعیة، وزیادة الإیرادات الضریبیة، وإلغاء الرسوم الجمركیة،
وخصخصة الشركات الحكومیة، وتحریر سوق العمل، وتطویر القطاع المصرفي والمالي. كان أداء الأردن جیدًا بالقدر الكافي لیتم اعتباره وبشكل

سریع جدًا أنموذجًا یُحتذى لجیرانه، من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لقد كان لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة دور حاسم في تخفیف وطأة
الدین العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. إذ شملت هذه الأموال القروض، والمنح (ضمن إطار عملیة السلام مع «إسرائیل»)، وتدفق رؤوس
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الأموال العربیة (لا سیما العراقیة بعد العام 2003)، والتحویلات المالیة من قبل الأردنیین العاملین في الخارج. حیث انخفضت نسبة الدین العام إلى
الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% في العام 2008. إلا أنها عادت وارتفعت بعد ذلك.[14]

یُعزى هذا التحول في اتجاه الدین العام أولاً إلى الأزمة المالیة العالمیة عام 2008. حیث طالت هذه الأزمة وبشكل خطیر البلدان العربیة في الخلیج
وتسببت مرة أخرى في انخفاض التحویلات المالیة وكذلك في عودة الكثیر من الأردنیین العاملین في الخارج. ثم جاءت الانتفاضات العربیة عام

2011 والتي أدت إلى تدفق اللاجئین السوریین إلى الأردن وإلى تباطؤ وتقلّص النشاط السیاحي في البلد. دائمًا ما تستخدم الأزمات والصراعات في
المنطقة لتفسیر الصعوبات الاقتصادیة التي یواجهها الأردن، ولذلك أسبابه: فقد وجد الأردن نفسه خلال السنوات الثلاثین الماضیة مكبلاً وفقد الكثیر من

الأسواق بسبب الحروب في العراق وسوریا، وذلك دون ذكر القیود الإسرائیلیة على الدخول إلى الأراضي الفلسطینیة المحتلة. إلا أن هذا السیاق
الصعب هو نفسه الذي یتیح للدولة الحصول على التمویلات الأجنبیة اللازمة للحفاظ على قدر من الاستقرار یلزم حلفاء المملكة.

نحو اقتصاد سیاسي للإصلاح

إذا كانت الإصلاحات التي تم تبنیها لم تضع حدًا للآلیات الریعیة ولم تسمح حتى بتحصین البلد ضد مخاطر أزمة دین عام جدیدة فإنها أفضت على
الرغم من ذلك إلى تحولات كبیرة على الصعید الاقتصادي.

تشكل الخصخصة شبه الشاملة للموارد والصناعات الوطنیة جزءًا جوهریًا من هذه الإصلاحات. تم في بدایة الألفیة الجدیدة خصخصة قطاعات
التعدین، والكهرباء والاتصالات بشكل كلي. وتخلت الدولة كذلك عن مینائها البحري الوحید الموجود في العقبة. یخدم هذا التملك الخاص لثروات البلد

أقارب من هم في السلطة ویساهم في مَركزة السلطات الاقتصادیة والسیاسیة.[15]

من ناحیة أخرى، فقد ذهب ما نسبته 88% من عوائد الخصخصة لسداد وإعادة هیكلة الدین أي ما یزید بقلیل عن 1.5 ملیار دینار أردني،[16] وكان

ذلك باشتراط من صندوق النقد الدولي.[17] أي أن هذا القدر الكبیر من المال دُفِع للدائنین بدلاً من أن یتم استثماره لأغراض التنمیة. وفي الوقت ذاته،
تجد الدولة نفسها محرومة من مصادر دخل مهمة ما یزید من ضعفها واعتمادها على المؤسسات المالیة.

یتعلق الجانب الثاني لهذه السیاسات بإضفاء «المرونة» على العمل و«تخفیض التكلفة» بهدف تشجیع الاستثمار الخاص. ویمر ذلك عبر عدة إجراءات
من بینها تقلیص الأعباء الاجتماعیة وتعویضات التسریح من العمل، وتسهیل إجراءات التسریح من العمل، واستحداث عقود العمل المؤقتة. أما بالنسبة

للحد الأدنى للأجور فقد ازداد بشكل خجول لیصل إلى 220 دینارًا شهریًا عام 2017 وذلك نتیجة لتحركات عمالیة كبیرة. في الوقت عینه، كشف
توجّه الأردنیین للعمل في الخارج وتعبئة عمال مهاجرین في الأردن من عرب وآسیویین وجهًا آخر لهذه الإصلاحات التي تشجع حریة تنقل الید
العاملة ورأس المال. تعبر نسبة البطالة المرتفعة والتوترات الهائلة التي تمس العمل والأجور بهذا المعنى بشكل تام عن رفض العمال الأردنیین

الخضوع لظروف عمل تفتقر للأمان والاستقرار بشكل متزاید.[18]

في ما یتعلق بالسیاسات التجاریة، تنصب الجهود الأردنیة على تخفیض الرسوم الجمركیة وإزالة العوائق أمام الاستیراد وتنصب كذلك على توقیع

الاتفاقیات التجاریة.[19] وقع الأردن عام 1997 اتفاقیة شراكة بهدف إنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي (فعالة منذ العام 2002) ویشارك
في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى. علاوة على ذلك، فقد انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمیة عام 2000 وشارك في اتفاقیة أغادیر
في العام 2004 مع تونس، والمغرب ومصر تمهیدًا لمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطیة المستقبلیة. كما عقد الأردن عام 2000 اتفاقیة للتبادل الحر
مع الولایات المتحدة (استكملت في العام 2010) على أثر إنشاء المناطق الصناعیة المؤهلة بعد العام 1996 والموجهة للتصدیر الحر إلى الولایات
المتحدة والتي تهدف كذلك إلى تعزیز التعاون مع «إسرائیل». تبع ذلك عدة اتفاقیات ثنائیة: مع سنغافورة (2005)، ومع كندا (2010) ومع تركیا

[20].(2001)

تعد هذه الاتفاقیات كلها بمثابة تعهد من الأردن بمواصلة وزیادة تحریر اقتصاده، كما أنها تمثّل في الوقت نفسه میزة توظّف باستمرار في الخطاب
الحكومي من أجل الترویج للفكرة القائلة أن الأردن یشكّل منصة تبادل مثالیة للأعمال. وعلى صعید موازٍ، برز انتشار المناطق الحرة والتنمویة التي
تستفید من رسوم ضریبیة تفضیلیة وتعرفات مخفّضة بهدف تشجیع الاستثمارات الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، یجهد البلد في زیادة قدراته الإنتاجیة

أو تنویع صادراته.[21] تبقى الصناعات الاستخراجیة (المعادن الطبیعیة والأسمدة) خاضعة بقوة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمیة وتولد عددًا قلیلاً
جدًا من فرص العمل، في حین أن قطاع المنسوجات في المدن الصناعیة المؤهلة یوظف یدًا عاملة تتكون في معظمها من الأجانب، في ظروف عمل

ومعیشة قاسیة بشكل هائل. وعلى الرغم من كل شيء، یبقى هذا القطاع ضعیفًا أمام منافسة البلدان الصاعدة.[22]

https://www.google.com/url?q=http://www.jo24.net/-%25D8%25B6%25D8%25B9%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AD-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%2583-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9&sa=D&ust=1563875040937000
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یتعلق العنصر الأخیر لهذه الوصفات بتنمیة أسواق المال وإعادة هیكلتها. حیث تم تحریر نسب الفوائد على القروض بالإضافة إلى تسهیل إجراءات
منح القروض منذ العام 1990، ما أدى إلى زیادة سریعة في عدد القروض التي أعطتها البنوك للقطاع الخاص. شهد القطاع المصرفي في الوقت عینه

تحولات تمثلت بتركّز متزاید لموجوداته ودخول بنوك أجنبیة إلى السوق المحلیة وقیام رؤوس أموال أجنبیة بشراء بنوك وطنیة وأخیرا نشوء أسواق

الأوراق المالیة (البورصات) في العام 1997، وقد شجع ذلك تركزًا أكبر لرؤوس الأموال.[23] 

كان أثر هذه الأَمْوَلة (Financialization) على الدین العام واضحًا. ففي حین أن الدین الداخلي كان یساوي 32.7% من إجمالي الدین العام عام
1989 (ما یعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي)، فقد وصلت نسبة هذا الدین الداخلي إلى 72.5% عام 2012 (58% من الناتج المحلي

الإجمالي).[24] یعني هذا الأمر أیضًا أن تحویل الثروات بواسطة آلیات الدین بدأت تتم من هذه اللحظة فصاعدًا لمصلحة فاعلین مالیین یأتي معظمهم
من القطاع الخاص.

ومع ذلك، فإن المسألة بالنسبة للمجتمع الأردني لا تقتصر على الوضع الاقتصادي. تأتي كل هذه الإصلاحات وبشكل جلي كجزء من جهد استراتیجي
للدولة الأردنیة لإعادة ترتیب صلاحیاتها وزیادة صلابة قدراتها الحكومیة في بیئة سیاسیة اقتصادیة غیر مستقرة. وتستند الدولة في أداء هذه المهمة

إلى الشرعیة والدعم الموفرین لها من قبل حلفائها ومن قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. یتمثل جزء من هذه المهمة في تخفیض النفقات العامة
وهدم المكتسبات الاجتماعیة الموروثة من الفترة السابقة. ویترجم ذلك أیضًا بتعزیز الآلة القمعیة والأمنیة المكلفة بالمحافظة على الاستقرار في البلاد

ومنع أي موجة احتجاجات شعبیة ضارّة.[25] وعلیه فإن الجزء المخصص من النفقات للنواحي الأمنیة العسكریة والأمنیة الداخلیة لم یتوقف عن
الزیادة وصولاً إلى تخطي میزانیة كل من التعلیم والصحة مجتمعتین. فیما وصلت النفقات الأمنیة عام 2010 إلى ما نسبته 34.1% من الإنفاق

الحكومي،[26] لتصبح الأردن خامس دول العالم من حیث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

إصلاحات ضریبة الدخل: لماذا الاحتجاجات؟

عودةً إلى النقاش المتعلق بعملیة الإصلاح الجاریة والاحتجاجات التي تواجهها، قدم صندوق النقد الدولي عام 2016 قرضًا جدیدًا للحكومة بهدف دعم

متابعة «برنامج ضبط المالیة العامة من أجل تقلیص الدین وتوسیع الإصلاحات الهیكلیة».[27] التزمت الحكومة من جانبها بإیجاد إیرادات جدیدة من

خلال تعدیلات على ضریبة الدخل. وكان الهدف من ذلك هو «تطمین المانحین، والدائنین، والأسواق الدولیة»،[28] بشأن قدرة البلد على تسدید
قروضه المستقبلیة، من أجل الحصول على مزید من القروض، وبالتالي على نسب فائدة أقل. ویشیر رئیس الوزراء عمر الرزاز كسابقه إلى عدم

ا في الوقت نفسه على تمسكه الشدید جدًا بعدم التضحیة بالعدالة الاجتماعیة. وجود أي بدیل للقانون الجدید، مصر

تتبع ضریبة الدخل في الأردن النموذج التصاعدي، بمعنى أن نسبة الضریبة تزداد بحسب شریحة الدخل المستهدف بالضریبة. تحقق هذه التصاعدیة
مبدأ العدالة الاجتماعیة الذي یمكن الوصول إلیه بشكل أفضل عند تعدد شرائح الدخل وعندما تكون الزیادة في النسبة واضحة. أدت الإصلاحات

المتتالیة بدعم من صندوق النقد الدولي بین عامي 1995 و2009 إلى تخفیض عدد شرائح الدخل من عشر إلى اثنتین. وتقلصت في الوقت نفسه نسبة
الضریبة على الشریحة الأعلى من 45% إلى 14% ومن الواضع أن هذا الإجراء كان بمثابة هدیة ضریبیة منحت للفئة الأغنى من دافعي الضرائب.

حصل تغییر طفیف في هذا التوجه عام 2014 تمثل في إصلاح أدى إلى رفع عدد الشرائح إلى ثلاث ونسبة الضریبة على الشریحة الأعلى إلى
20%. كان من الواجب أن یؤدي مشروع القانون في أیار 2018 إلى إیصال عدد الشرائح إلى خمس ورفع الضریبة على الشریحة الأعلى إلى
25%. أدت الإصلاحات المتبناة في نهایة العام 2018 إلى تحدید عدد الشرائح بست ونسبة الضریبة عند 30%، الأمر الذي یصب في التوجه

الرامي إلى تحقیق تصاعدیة أكثر إلا أنه یبقى أقل مما كان سائدًا في السابق.[29]

تقود الإصلاحات الجاریة أیضًا إلى توسعة الوعاء الضریبي لیشمل فئات من الشعب أقل دخلاً. فلغایة ذلك الوقت لم یكن الدخل یخضع للضریبة إلا إذا
تجاوز عتبة الـ 12,000 دینار سنویًا للأفراد، وتزداد عتبة الإعفاء في حال كان دافع الضریبة ملزمًا بنفقات دراسة واستشفاء. كان مشروع القانون

الذي تقدم به الملقي معدًا بحیث یخفض هذه العتبة إلى 8000 دینار سنوًیا مع إلغاء أیة إمكانیة لإعفاءات إضافیة. أدت إصلاحات الرزاز بعد

مراجعتها وإقرارها من قبل البرلمان إلى تحدید هذه العتبة عند 9000 دینار سنویًا كما أرست إمكانیة للإعفاء الضریبي.[30] 

یضاف إلى ذلك أن الجزء الأكبر من الإیرادات الضریبیة (69% عام 2017) یتأتى من ضرائب غیر مباشرة على المبیعات (مرادفة لضریبة القیمة
المضافة). تم إقرار هذه الضریبة للمرة الأولى عام 1994، تزاید مقدارها لیصل إلى 16% عام 2004. إلا أن هذه الضریبة العامة على المبیعات

تُطبق على جمیع المستهلكین دون الأخذ بعین الاعتبار مستویات دخولهم.

https://www.google.com/url?q=http://www.albosala.com/News/Accidentes/2012/2/7/30_%25D9%2585%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586_%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B3_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A__&sa=D&ust=1563875040940000
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طالت هذه الإصلاحات الشركات أیضًا. فقد توقف الأخذ بمبدأ التصاعدیة في دخل الشركات عام 1989، وبدأت الضریبة تفرض بحسب القطاع الذي
تنتمي إلیه الشركة فقط دون النظر إلى حجم الشركة والأرباح. شهدت نسبة الضریبة بین العامین 1995 و2009 تناقصًا كبیرًا بالنسبة لـ: البنوك (من
50% إلى 30%)، وشركات التأمین والشركات المالیة (من 50% إلى 24%) والتجارة (من 40% إلى 14%)، وبقیت هذه النسبة ثابتة تقریبًا في

ما یتعلق بقطاع الصناعة (من 15% إلى 14%) والاتصالات (من 25% إلى 24%).[31] ومن المهم الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به
الملقي سیرفع الضریبة على دخل البنوك، وشركات التأمین، والشركات المالیة إلى 40%. إلا أن إصلاحات الرزاز بعد تعدیلها في البرلمان حددت

هذه النسبة عند 35% للبنوك، و24% لشركات التأمین والشركات المالیة وشركات الاتصالات، و20% بالنسبة للتجارة والصناعة. وعلاوة على ذلك
فقد أنهت هذه الإصلاحات الإعفاء الضریبي الكامل الذي أقر عام 2014 بالنسبة للقطاع الزراعي.[32]

تنطوي هذه الإصلاحات على غموض یجمع بین توسعة الوعاء الضریبي وزیادة نسبة الضریبة، وتعزیز مبدأ التصاعدیة في الضریبة في الوقت نفسه.
ویلعب الرزاز على هذا الغموض أكثر من سلفه بهدف التخفیف من موجة الاحتجاجات. تأتي زیادة العبء الضریبي المباشر على الدخل لتزید العبء
غیر المباشر الثقیل أصلاً لضریبة المبیعات بدلاً من استبداله، في الوقت الذي یمر به البلد في سیاق اقتصادي بالغ الصعوبة. ویولد هذا الأمر مخاوف
واضحة لدى المتظاهرین مفادها أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى إفقار طبقات جدیدة من الشعب بدلاً من أن تصلح أوضاع الناس الأكثر فقرًا. وجزء

مركزي من النقد الموجه للحكومة ینبع من حقیقة أن هذه الإجراءات اتُخذت بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، دون توفر الشفافیة ودون التشاور مع
الشعب الذي فُرضت علیه.

أیة إعادة هیكلة للدولة الأردنیة؟ 

اعتُبر الأردن لوقت طویل نموذجًا للنجاح في الإصلاحات الاقتصادیة، وقد راكم البلد فعلاً سیاسات تحریر الاقتصاد، والخصخصة والتقشف منذ نهایة
ثمانینیات القرن الماضي. هذه التي انتهجت باسم تخفیض عجز الموازنة وتسدید الدین العام بالرغم من إنها سببت تآكلاً متزایدًا للأمان الاجتماعي

وإفقارًا للشعب. لم تُتِح هذه السیاسات تعدیل بنیة النسیج الإنتاجي الأردني ولا حتى تُقلّل من اعتماد الأردن على التمویل الأجنبي. في نهایة المطاف،
یبدو أن نظام الاقتصاد الریعي ما زال قائمًا على الرغم من أن الإصلاح الهیكلي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي غیّر بشكل طفیف قنوات تراكم

رؤوس الأموال وإعادة توزیعها.

لم یمر هذا التحول دون إحداث هزات على الصعیدین الاجتماعي والسیاسي، وبالكاد تم احتواء آثاره بفضل تدفق العمالة والأموال الأجنبیة. لذلك ما
زال الأردن وبعد ثلاثین عامًا من الإصلاحات رهینة دینه العام و«توصیات» الدائنین. بهذه الطریقة، تبقى الملاءة المالیة للدولة وقدرتها على إعادة

تمویل نفسها في صمیم أي اقتصاد سیاسي للإصلاح، كما أنهما تلعبان دورًا كبیرًا في تحدید سیاسة البلد الخارجیة.[33] وبالطریقة نفسها، فإذا كان
الأردن یُشهد له بالنجاح في الإصلاحات، فإن ذلك لا ینبع من أدائه الاقتصادي وإنما یأتي لتبریر الدعم المقدم لأحد الحلفاء الأساسیین للولایات المتحدة

في المنطقة.

لم یعد التمییز بین «الاقتصاد الریعي» و«الاقتصاد الرأسمالي» مقبولاً، ذلك أن الأول هو ببساطة شكل معین من أشكال الثاني في السیاقین الأردني
والعربي. في الواقع، ترتبط النماذج الریعیة المختلفة القائمة في المنطقة ومنذ الأزل بشكل وثیق بالموقع الذي تشغله هذه المنطقة في نظام مراكمة رأس

المال على المستوى العالمي.[34] في الأردن كما في مناطق أخرى، مكّن التواطؤ بین النخبة في القطاع العام والنخبة في القطاع الخاص كلا الطرفین
من الاستفادة من عملیات تحریر الاقتصاد والخصخصة. في المحصلة، أدت الوصفة النیولیبرالیة للإصلاح وانسحاب الدولة الأردنیة إلى تطور نمط

حكمها، الذي یعتمد الآن على تعزیز انعدام الأمن الاجتماعي وإدارة لاتزال سلطویة للاحتجاج.
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